
سياسة نظام الرقابة الداخلي 



سياسة نظام الرقابة الداخلي لجمعية دار للإسكان 

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للجمعية لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة

المخاطر وتطبيق أحام قواعد الحوكمة الخاصة بالجمعية التي تم اعتماده من قبل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة يضمن هذا النظام اتباع معايير

واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الجمعية

وأن عاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقا للأحكام والضوابط الخاصة بها. وتتمثل الرقابة الداخلية مجموعة

الاجراءات المكتوبة في شكل خطة محددة تهدف إلى حماية موارد وممتلكات

وأصول الجمعية من أي تصرفات غير مرغوب فيها وتحقيق دقة البيانات والمعلومات المالية التي ينتجها النظام

المحاسبي في الجمعية وتحقيق كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية

بطريقة مثلى في نطاق الالتزام بالسياسات والنظم والقوانين واللوائح الي تحكم طبيعة العمل داخل الجمعية.

وبناء عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات وتعديلاته وبعد الاطلاع على نظام حوكمة الجمعيات و لوائحه ،

وبعد الاطلاع على نظام الجمعية الاساسي قرر مجلس إدارة الجمعية بما له من صلاحيات إصدار لائحة نظام

الرقابة الداخلية .

المقدمة : 

اعتمدت هذه السياسة في اجتماع الادارة رقم (3) 

المنعقد  في تاريخ 3/8/1446 هـ الموافق 2/2/2025م .



المادة الثانية : أهداف الرقابة الداخلية :

أن الأهداف المراد تحقيقها من نظام الرقابة الداخلية تتمثل فيما يلي :

التحكم في الجمعية : من أجل التحكم بالأنشطة المتعددة للجمعية و عوامل إنتاجها و في نفقاتها وتكاليفها وعوائدها و مختلف

السياسات الي وضعت بغية تحقيق ما ترمي إلية ، ينبغي عليها تحديد أهدافها، هياكلها طرقها وإجراءاتها، من أجل الوصول

والوقوف على معلومات ذات مصداقية عكس الوضعية الحقيقية لها، والمساعدة على خلق رقابة على مختلف العناصر المراد

التحكم فيها.

حماية الأصول : من خلال التعاريف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو حماية أصول الجمعية من خلال فرض حماية

مادية وحماية محاسبية جميع عناصر الأصول ، والتي تمكن الجمعية من البقاء والمحافظة ع أصولها من كل الأخطار الممكنة

وكذلك دفع عجلتها الإنتاجية بمساهمة الأصول الموجودة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة.

ضمان نوعية المعلومات : بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اختيار دقة ودرجة الاعتماد على البيانات المحاسبية في

ظل نظام معلوماتيي يعالج البيانات من أجل الوصول إلى نتائج معلوماتية صحيحة ودقيقة.

تشجيع العمل بكفاءة: إن أحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائلها داخل الجمعية يمكن من ضمان الاستعمال الأحسن

والكفء لموارد الجمعية، ومن تحقيق فعالية نشاطاتها من خلال التحكم في التكاليف بتخفيضها عند حدودها الدنيا.

تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية : إن الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة من قبل الإدارة تقتضي تطبيق أوامرها لأن

جميع واحكام السياسات الإدارية من شأنه أن يكفل للجمعية أهدافها المرسومة بوضوح إطار الخطة التنظيمية من أجل

التطبيق الأمثل للأوامر.

المادة الأولى : تعرف الرقابة الداخلية :

يمكن تعريف الرقابة الداخلية بأنها عباره عن مجموعة من الخطط التنظيمية الي صممت

من أجل المحافظة على أصول الجمعية والرقابة على استخدامها ، ومراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات المحاسبية وزيادة وتحفيز

الكفاءة التشغيلية للجمعية ، وجميع العاملين في الجمعية على إتباع والتقيد بسياستها وتحسين الهيكل التنظيمي والعمل على

تحقيق أهداف الجمعية.

كما يمكن تعريفها ايضا بأنها نظام لضمان تحقيق أهداف الجمعية بفعالية وكفاءة وإصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال

للقوانين واللوائح والسياسات . فالرقابة الداخلية مفهوم واسع، يتضمن كل ما يسيطر على المخاطر المحتملة للجمعية



المادة الثالثة: عناصر الرقابة الداخلية :

من خلال تعريف الرقابة الداخلية وأهدافها يمكن تحديد أهم العناصر الي يتضمنها نظام

الرقابة الداخلية في الجمعية فيما يلي:

اولا : الرقابة المحاسبية :

تهدف الى اختيار الدقة المحاسبية للمعلومات و مدى الاعتماد عليها . و تعتمد هذه الرقابة

على الاستخدام الأمثل لحاسب الآلي و إتباع طريقة القيد المزدوج و حفظ حسابات المراقبة

الاجمالية وتجه موازين المراجعة الدورة وعمل التدقيق الدوري وغيرها، وتم تحقيق هذا النوع

من الرقابة عن طرق الجوانب التالية :

 وضع وتصميم نظام مستندي متكامل وملائم لعمليات الجمعية

وضع نظام محاسبي متكامل وسليم يتفق وطبيعة نشاط الجمعية

وضع نظام سليم لجرد أصول وممتلكات الجمعية وفقا للقواعد المحاسبة المتعارف عليها
وضع نظام لمراقبة وحماية الجمعية و أصولها وممتلكاتها ومتابعتها للتأكد من وجودها

واستخدامها فيما خصصت له ومن ذلك إمكانية استخدام حسابات المراقبة الملائمة لذلك

وضع نظام ملائم لمقارنة بيانات سجلات محاسبة المسؤولية عن أصول الجمعية مع نتائج

الجرد الفعلي للأصول الموجودة حيازة الجمعية على أساس دوري، وتبع ذلك ضرورة

فحص ودراسة أسباب أي اختلافات قد تكشفها هذه المقارنة

 وضع نظام لإعداد موازين مراجعة بشكل دوري لتحقق من دقة ما تم تسجيله من بيانات

ومعلومات مالية خلال الفترة المعد عنها ميزان المراجعة

وضع نظام لاعتماد نتيجة الجرد و التسويات الجردية بداية الفترة من مسؤول واحد أو

أكثر في الجمعية



ثانيا : الرقابة الادارة :

وتهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وإتباع السياسات المرسومة ويستند إلى تحضير التقارير المالية و الإدارة والموازنات

التقديرية و الدراسات الإحصائية و تقارير الانتاج االبرامج و التدرب وغير ذلك. وتحقق هذا النوع من الرقابة من خلال

الجوانب الآتية:

١ـ تحديد الأهداف العامة الرئيسة للجمعية وكذلك الأهداف الفرعية على مستوى الادارات الأقسام و الي ساعد

تحقيق الأهداف العامة الرئيسية، مع وضع توظيف دقيق يمثل هذه الأهداف حتى يسهل توظيفها

٢ـ وضع نظام لرقابة الخطة التنظيمية في الجمعية لضمان تحقيق ما جاء بها من إجراءات وخطوات و التا تحقيق

الأهداف الموضوعة.

٣ـ وضع نظام لتقدير عناصر النشاط الجمعية على اختلاف أنواعها بشكل دوري بداية كل سنة مالية لتكون هذه

التقديرات الأساس عقد المقارنات وتحديد الانحرافات السلبية بصفة خاصة.

٤. وضع نظام خاص لعملية اتخاذ القرارات يضمن سلامة اتخاذها بما لا يتعارض مع مصالح الجمعية و ما يهدف إلى

تحقيقه من أهداف وما يصل إلي من نتائج أو على أساس أن أ قرار لا يتخذ إلا بناء على أسس ومعايير معينة وبعد دراسة

وافية تبرر ضرورة اتخاذ هذا القرار.

ثالثا : الضبط الداخلي :
ويشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق والإجراءات الهادفة إلى حماية أصول الجمعية من الاختلاس و

الضياع أو سوء الاستعمال، ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على تقييم العمل مع المراقبة الذاتية

حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر شاركه تنفيذ العملية، كما يعتمد على تحديد الاختصاصات و

السلطات و المسؤوليات

المادة الرابعة : مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية :

يشتمل أي نظام رقابي على مكونات أساسية لا بد من الاهتمام بها أو دراستها بعناية عند

تصميم أو تنفيذ أي نظام رقابي، حيث يمكن الوصول إلى ضمان معقول لتحقيق الأهداف الرقابية



وتشتمل هذه المكونات الأساسية لنظام الرقابة على ما يلي :

أولا : بيئة الرقابة :
تعتبر البيئة الرقابية الايجابية أساسا لكل المعايير حيث أنها تعطي نظاما وبيئة تؤثر على جودة الأنظمة الرقابية

وهناك عوامل كثيرة تؤثر عليها أهمها:

. ١ـ نزاهة الادارة والعاملين والقيم الأخلاقية التي يحافظون عليها

٢. التزام الادارة بالكفاءة بحيث يحافظون على مستوى معين من الكفاءة مما يسمح لهم القيام

بواجباتهم إضافة إلى فهم أهمية تطوير تطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة

٣ـ فلسفة الادارة، وتعني نظرة الادارة إلى نظم المعلومات المحاسبية وإدارة الأفراد وغيرها

٤ ـ الهيكل التنظيمي للجمعية الذي يحدد إطار للإدارة لتخطيط وتوجيه ورقابة العمليات التي تحقق

أهداف الجمعية

.ه ـ أسلوب إدارة الجمعية في تفوض الصلاحيات والمسؤوليات

.٦. السياسات الفاعلة للقوى البشرية من حيث سياسات التوظيف والتدرب وغيرها

.٧ـ علاقة أصحاب المصلحة بالجمعية

ثانيا : تقييم المخاطر:

تفصح أنظمة الرقابة الداخلية المجال لتقيم المخاطر الي تواجهها الجمعية سواء كانت من

المؤثرات الداخلية أو الخارجية، كما يعتبر وضع أهداف ثابتة وواضحة للجمعية شرطا أساسيا

لتقيم المخاطر لذلك فإن تقيم المخاطر عبارة عن تحديد و تحليل المخاطر ذات العلاقة

المرتبطة بتحقيق الأهداف المحددة في خطط الأداء الطويلة الأجل ولحظة تحديد المخاطر فإنه

من الضروري تحليلها للتعرف على آثارها وذلك من حيث أهميتها وتقدير احتمال حدوثها وكيفية

إدارتها و الخطوات الواجب القيام بها.



المادة الخامسة تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية:

تنشئ الجمعية - في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد - وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية

يجوز للجمعية الاستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخاطر والمراجعة

الداخلية، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجمعية عن تلك المهام والاختصاصات.

ثالثا : النشاطات الرقابية :

النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات و آليات تدعم توجهات الإدارة وتضمن

القيام بإجراءات لمعالجة المخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات: المصادقات، التأكيدات، مراجعة

الأداء والحفاظ على إجراءات الأمن والحفاظ على السجلات بصفة عامة.

رابعا : المعلومات والاتصالات:

يجب تسجيل المعلومات وإيصالها إلى الإدارة و إلى من يحتاجونها داخل الجمعية وذلك بشكل وإطار زمني يساعدهم 

على القيام بالرقابة الداخلية و المسؤوليات الأخرى وحتى تستطي الجمعية أن تعمل وتراقب عملياتها وعلى أن تقوم

 باتصالات ملائمة يمكن الثقة بها و الوقت المناسب وذلك فيما يتعلق بالأحداث الداخلية والخارجية، أما فيما يتعلق 

بالاتصال فإنه يكون فعالا عندما يشمل تدفق المعلومات من الأعلى إلى الأسفل أو العكس بشكل أفقي إضافة إلى

 قيام الإدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجية قد يكون لها أثر تحقيق الجمعية لأهدافها علاوة

 على حاجة الإدارة الفعالة لتنقية المعلومات الهامة لتحقيق أحسن اتصال مهم وموثوق به و مستمر لهذه المعلومات.

 خامسا: مراقبة النظام :

تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية الأداء في فترة زمنية ما، وتضمن أن نتائج التدقيق و المراجعة الأخرى

 تم معالجتها مباشرة، ويجب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات المراقبة كجزء من العمليات الداخلية، و

يجب أن شمل أنظمة الرقابة الداخلية على سياسات وإجراءات لضمان أن نتائج التدقيق تتم شل سريع ووفق أطار زمني محدد.



المادة السادسة مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية :

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف ع تطبيقه، والتحقق من مدى التزام

الجمعية وعامليها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الجمعية وإجراءاتها.

المادة السابعة: تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية:
ً تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤولا

أمامها. ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي:

أن تتوافر في العاملين بها الكفاءة والاستقلال والتدرب وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة

الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.

أن ترفع الوحدة أو الإدارة تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.

 على اقتراح لجنة المراجعة وفقا لسياسات الجمعية.
ءًً

ً
أن تحدد مكافآت مدير وحدة أو إدارة المراجعة بناءً

أن تمكن من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.

المادة الثامنة: خطة المراجعة الداخلية:

تعمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث هذه الخطة سنويا.

ويجب مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسة سنويا على الأقل.
المادة التاسعة تقرير المراجعة الداخلية :

تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرا مكتوبا عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما لنظام الرقابة الداخلية في الجمعية وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات،
وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال

عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.

تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرا عاما مكتوبا وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي
أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة إن وجد 

خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.



 على توصية لجنة المراجعة على أن يتضمن التقرير
ءًً

يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير إدارة المراجعة الداخلية بناءًً

بصورة خاصة ما يلي:

إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.

تقييم تطور عوامل المخاطر في الجمعية والأنظمة الموجودة؛ لمواجهة التغييرات الجذرية غير المتوقعة

تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما ذلك تحديد عدد المرات الي أخطر

فيها المجلس بمسائل رقابية بما في ذلك إدارة المخاطر والطرقالتي عالج بها هذه المسائل.

أوجه الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر

في الأداء المالي للجمعية، والإجراء الذي اتبعته الجمعية في معالجة هذا الإخفاق ) لاسيما المشكلات المفصح

عنها في التقارير السنوية للجمعيةوبياناتها المالية.(

مدى تقيد الجمعية بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.

المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الجمعية.

المادة العاشرة: حفظ تقارير المراجعة الداخلية:

يتعين على الجمعية حفظ تقارير المراجعة و خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.

المادة الحادية عشرة : الأحكام الختامية (النشر والنفاذ والتعديل): ً

تطبق هذه اللائحة ويتم الالتزام والعمل بها من قبل الجمعية اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.
وتنشر هذه السياسة على موقع الجمعية الإلكتروني لتمكن جميع أصحاب المصالح من الاطلاع عليها.

يتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية . عند الحاجة من قبل لجنة الرقابة الداخلية ، ويتم عرض أي تعديلات

 مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة لاعتمادها.

تعد هذه السياسة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ولا تكون بديلة

 عنها و في حال أي تعارض بين ما ورد في اللائحة و أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية فإن أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية

تكون السائدة.
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	ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
	ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ دار ﻟﻺﺳﻜﺎن
	اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :
	ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﺎم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
	وأن ﻋﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮارد وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وأﺻﻮل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت و ﻟﻮاﺋﺤﻪ ، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .
	اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ : ﺗﻌﺮف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎره ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪى دﻗﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وزﻳﺎدة وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
	ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة وإﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ، واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت . ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
	اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : أﻫﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : أن اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
	اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ : ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ و ﻋﻮاﻣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ و ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻲ وﺿﻌﺖ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﺔ ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻃﺮﻗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮاد اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮل : ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺪرك أن أﻫﻢ أﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺻﻮل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ع أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ. ﺿﻤﺎن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت : ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺧﺘﻴﺎر دﻗﺔ ودرﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻲ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ. ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة: إن أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺣﺴﻦ واﻟﻜﻒء ﻟﻤﻮارد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، وﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ. ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ : إن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أواﻣﺮﻫﺎ ﻷن ﺟﻤﻴﻊ واﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻮﺿﻮح إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻸواﻣﺮ.
	اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
	اوﻻ : اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ : ﺗﻬﺪف اﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﺪى اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ . و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ و إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺰدوج و ﺣﻔﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺠﻪ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورة وﻋﻤﻞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوري وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
	وﺿﻊ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺳﻠﻴﻢ ﻳﺘﻔﻖ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
	وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻟﺠﺮد أﺻﻮل وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ و أﺻﻮﻟﻬﺎ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ
	واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ وﻣﻦ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ
	وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﺠﻼت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
	اﻟﺠﺮد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﻴﺎزة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوري، وﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﺿﺮورة ﻓﺤﺺ ودراﺳﺔ أﺳﺒﺎب أي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﺸﻔﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
	وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻹﻋﺪاد ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دﻗﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت
	وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
	أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
	وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮد و اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺠﺮدﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺆول واﺣﺪ أو
	ﺛﺎﻟﺜﺎ : اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ : وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺻﻮل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼس و اﻟﻀﻴﺎع أو ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﺷﺎرﻛﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت و اﻟﺴﻠﻄﺎت و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻣﺒﺎدئ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : ﻳﺸﺘﻤﻞ أي ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ أو دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
	وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
	ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ: ﺗﻔﺼﺢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻘﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ وﺿﻊ أﻫﺪاف ﺛﺎﺑﺘﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻷداء اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻟﺤﻈﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارﺗﻬﺎ و اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.
	ﺛﺎﻟﺜﺎ : اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ : اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات و آﻟﻴﺎت ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻹدارة وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت: اﻟﻤﺼﺎدﻗﺎت، اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات، ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
	راﺑﻌﺎ : اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت: ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻹدارة و إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ وإﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى وﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ وﺗﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم  ﺑﺎﺗﺼﺎﻻت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻬﺎ و اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ أو اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻘﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻗﻴﺎم اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﺴﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﻬﻢ وﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
	ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم : ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷداء ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ، وﺗﻀﻤﻦ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺧﺮى  ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻳﺠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، و ﻳﺠﺐ أن ﺷﻤﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻟﻀﻤﺎن أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺗﺘﻢ ﺷﻞ ﺳﺮﻳﻊ ووﻓﻖ أﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد.
	اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺣﺪات أو إدارات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ: ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ - ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ - وﺣﺪات أو إدارات ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺠﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺣﺪات أو إدارات ﺗﻘﻴﻴﻢ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت.
	اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻬﺎم وﺣﺪة أو إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : ﺗﺘﻮﻟﻰ وﺣﺪة أو إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ع ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﺗﻜﻮن وﺣﺪة أو إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
	ً ﺗﺘﻜﻮن وﺣﺪة أو إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ أﻣﺎﻣﻬﺎ. وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺣﺪة أو إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
	أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺘﺪرب وأﻻ ﻳﻜﻠﻔﻮا ﺑﺄي أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﺳﻮى أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻮﺣﺪة أو اﻹدارة ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ، وأن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ.
	أن ﺗﺤﺪد ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺪﻳﺮ وﺣﺪة أو إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﺎءًًءًً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
	أن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﻗﻴﺪ.
	اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
	ﺗﻌﻤﻞ وﺣﺪة أو إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ، وﺗﺤﺪث ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
	وﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
	ﺗﻌﺪ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
	وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺣﺪة أو اﻹدارة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت، وﺑﻴﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻛﻞ إدارة ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأي ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ودواﻋﻲ ذﻟﻚ.
	ﺗﻌﺪ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ وﺗﻘﺪﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎب أي إﺧﻼل أو اﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺔ إن وﺟﺪ  ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
	ﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻧﻄﺎق ﺗﻘﺮﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎءًًءًً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
	إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة؛ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺮات اﻟﻲ أﺧﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻄﺮﻗﺎﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ. أوﺟﻪ اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت أو ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، واﻹﺟﺮاء اﻟﺬي اﺗﺒﻌﺘﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻹﺧﻔﺎق ( ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔوﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.) ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وإدارﺗﻬﺎ. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
	اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة: ﺣﻔﻆ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
	ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ وﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ . ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ، وﻳﺘﻢ ﻋﺮض أي ﺗﻌﺪﻳﻼت  ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ. ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻠﺔ  ﻋﻨﻬﺎ و ﻓﻲ ﺣﺎل أي ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ و أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﺈن أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺎﺋﺪة.
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